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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
      بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت السادس من فبرایر سنة 2021م، الموافق

الرابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور الأستاذة المستشار / شیرین حافظ فرھود                   رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 155 لسنة 21 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
إبراھیم عبد الرؤوف مرعى

ضــد
1 - رئیس الجمھوریة

2 - رئیس مجلس الشعب (مجلس النواب حالیًا)
3 - رئیس مجلس الوزراء

4 - وزیر المالیة
5 - رئیس مصلحة الضرائب على المبیعات

بطلب الحكم بعدم دستوریة قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991، وعلى الأخص المادة (43)، والفقرتین 2، 10 من المادة (44) من ذلك القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستوریة التى أتاح المشرع للخصوم
إقامتھا بموجب نص البند (ب) من المادة (29) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979، یتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستوریة الذى أبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود
التى تقدر فیھا تلك المحكمة جدیتھ. إذ كان ذلك، وكان الدفع الذى أبداه المدعى أمام محكمة
الموضوع، وقدرت جدیتھ، وصرحت بإقامة الدعوى الدستوریة عنھ قد ورد على نصوص المواد (1،
3 /1، 5، 6/1، 16، 32/1، و 43، و44) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر
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بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فإن نطاق الدعوى المعروضة یتحدد فى تلك المواد، دون سائر
نصوص ذلك القانون، ومن ثم تكون ھذه الدعوى - فیما خلا النصوص المصرح بھا من محكمة

الموضوع - غیر مقبولة، لعدم اتصالھا بالمحكمة الدستوریة العلیا على النحو المقرر بقانونھا.

وحیث إنھ بخصوص الطعن على دستوریة المواد (1، 5، 6/1، 16، 32/1، 43، والفقرتین 2،
10، من المادة 44) من قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیھ، فمن المقرر بمقتضى
نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا المار ذكره، أنھ "یجب أن یتضمن القرار
الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستوریة العلیا أو صحیفة الدعوى المرفوعة إلیھا وفقًا لأحكام المادة
السابقة بیان النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ وأوجھ
تلك المخالفة. وكان مؤدى ذلك، أن إقامة الدعوى الدستوریة بطریق الدفع لا یستنھض ولایة ھذه
المحكمة، إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتھا عینھا المدعى وحددھا باعتبارھا نطاقًا لدفعھ،
متضمنًا تحدید أبعاده، كاشفًا عن المسألة الدستوریة التى تدعى ھذه المحكمة للفصل فیھا. لما كان
ذلك، وكان المدعى لم یعین أوجھ مخالفة النصوص المطعون علیھا لاحكام الدستور، حتى یجیل
الخصوم بصرھم فیھا، ویعرضوا إلیھا إیرادًا وردًا، ومن ثم تكون الدعوى الدستوریة فیما تعلق
بالنصوص المشار إلیھا قد شابھا التجھیل بھا، وبأوجھ مخالفتھا للدستور، وجدیرة بالتقریر بعدم

قبول الدعوى – أیضًا - فى ھذا الشق منھا.

وحیث إن ما نعاه المدعى على نص المادة (3) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بتخویل رئیس الجمھوریة تحدید سعر الضریبة على الخدمات
الخاضعة لأحكامھ، بالمخالفة لأحكام المادتین (108، 119) من دستور 1971، فقد صدر القانون
رقم 2 لسنة 1997، ونص على إلغاء قرارات رئیس الجمھوریة التى صدرت استنادًا لھذا النص،
من تاریخ العمل بھا، وذلك قبل إقامة الدعوى الدستوریة المعروضة بتاریخ 22/8/1999. ومن ثم
فإن الفصل فى دستوریة النص المشار إلیھ لا یرتب انعكاسًا على الدعوى الموضوعیة، وقضاء
محكمة الموضوع فیھا، مما لازمھ القضاء - أیضًا – بعدم قبول الدعوى المعروضة فى ھذا الشق

منھا.

لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھًا مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


